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مقدمة :

موضــوع تنــازع المصــالح أو تعارضهــا حديــث الســاعة، ويجــري التنديــد بــه في أكــر مــن محفــل. بيــد أن 
الأمــر لا يتعلــق بوضعيــة جديــدة ، وإنمــا الجديــد بالأحــرى هــو الاهتمــام المتزايــد بهــذا المفهــوم الــذي يلحــظ 
عــى الخصــوص مــن خــال التكريــس القانــوني لهــذه الفكــرة  وتزايــد الكتابــات المخصصــة لهــا. وهكــذا 
تحــث اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة عــى مكافحــة هــذه الظاهــرة ، 
حيــث تنــص الفقــرة 5 مــن المــادة 8 فيهــا عــى أنــه »تســى كل دولــة طــرف، عنــد الاقتضــاء ووفقــا للمبــادئ 
الأساســية لقانونهــا الداخــي، إلى وضــع تدابــر ونظــم تلــزم الموظفــن العموميــن  بــأن يفصحــوا للســلطات 
المعنيــة عــن أشــياء منهــا مــا لهــم مــن أنشــطة خارجيــة وعمــل وظيــي واســتثمارات وموجــودات وهبــات أو 
منافــع كبــرة  قــد تفــي إلى تضــارب في المصــالح مــع مهامهــم كموظفــن عموميــن«. ومــن جملــة التدابــر 

المنصــوص عليهــا أيضــا في الاتفاقيــة لمنــع تعــارض المصــالح » فــرض قيــود، عنــد الاقتضــاء.

ولفــرة زمنيــة معقولــة، عــى ممارســة الموظفــن العموميــن الســابقين أنشــطة مهنيــة، أو عــى عمــل الموظفــن 
العموميــن في القطــاع الخــاص بعــد اســتقالتهم أو تقاعــدهم ، عندمــا تكــون لتلــك الأنشــطة أو ذلــك 
ــاء مــدة  ــة مبــاشرة بالوظائــف الــي تولاهــا أولئــك الموظفــون العموميــون أو أشرفــوا عليهــا أثن العمــل صل

خدمتهم«)الفقــرة الثانيــة- هـــ ، مــن المــادة 12(. 

   لكن ما المقصود بتنازع المصالح؟

  هنــاك العديــد مــن الوضعيــات الــي تعــرض لنــا كل يــوم وتتطلــب منــا القيــام الإقــدام عــى خيارمعــن في 
ظلهــا، مــع مــا في ذلــك مــن تعــارض محتمــل بــن الخيــارات الممكنــة، لأن تفضيــل أحدهــا عــى الآخــر قــد 
يــؤدي إلى التضحيــة بالخيــارات الأخــرى. فهــذه هي الصــورة المثــى لتنــازع المصــالح الــذي لا تقــع مظاهــره 
تحــت حــر لتعــدد وتنــوع مجــالات الأنشــطة والأعمــال الــي يقــوم بهــا كل شخــص. والنتيجــة المبــاشرة 
لذلــك تتجــى في أن المصــالح العائليــة أو المهنيــة أو غيرهــا ، لفــرد معــن، قــد تتعــارض في مــا بينهــا: وهكــذا 
فــإذا كنــت مثــا الرئيــس المبــاشر لولــدي، قــد تدفعــي العاطفــة الــي أكنهــا لــه إلى تفضيلــه عــى شخــص 

آخــر مــن مــرؤوسي.

وبالمثــل، فــإن المصلحــة الشخصيــة للقــاضي الــذي ينظــر في قضيــة أحــد أطرافهــا مــن أقاربــه، تتعــارض مــع 
مقتضيــات العدالــة ومبــدأ الحيــاد الــي يجــب أن يلــزم بهــا. ويمكــن أن نــرب أمثلــة أخــرى عــى تعــارض 
المصــالح، كمــا هــو الحــال مثــا بالنســبة للطبيــب الــذي يشــتغل في أحــد المختــرات، وينــر في نفــس الوقــت 
مقــالا علميــا يتنــاول أنشــطة المؤسســة الــي يمــارس عملــه فيهــا، والبرلمــاني الــذي يصــوت لفائــدة قانــون 

يهــم بصــورة مبــاشرة النشــاط المهــي الــذي يمارســه. 
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ــر عــى الســلوك المهــي  ــون لهــا تأث ــد يك ــة ق ــازع المصــالح أن هــذه الوضعي ــن خطــورة تن ــد م وممــا يزي
ــن شــأنه أن  ــذا م ــه، وه ــن وظيفت ــا م ــاع شخصي ــد إلى الانتف ــد يعم ــذا الأخيرق ــث أن ه ــن حي للموظــف م
يفــي إلى ســوء تدبــر للمهــام الــي أوكلــت إليــه وظهــور حــالات فســاد أو اســتغلال نفــوذ. وفضــا عــن 
ذلــك فــإن حــالات تنــازع المصــالح يترتــب عــى وجودهــا زعزعــة ثقــة المواطنــن وقيــام شــكوك حــول نزاهــة 

ــام. وســلوك المســؤولين في القطــاع الع

  ومــن المؤكــد أن جميــع حــالات تنــازع المصــالح ليســت بهــذه الخطــورة الــي ذكرنــا ولا هي مــن النــوع غــر 
المرغــوب فيــه. فعــى ســبيل المثــال، لا تشــل رغبــة أحــد الوالديــن في تخصيــص يــوم أحــد لأفــراد أسرتــه، 

مــع وجــود الــزام مهــي هــام يثقــل كاهلــه، نوعــا خطــرا مــن تنــازع المصــالح.

 ويتبــن مــن كل ذلــك أن الســؤال المطــروح يتعلــق بكيفيــة تميــز تنــازع المصــالح المقبــول وتنــازع المصــالح 
المحظــور الــذي يتعــن محاربتــه؟ وهــل بالإمــان التعــرف عــى تنــازع المصــالح الــذي ينبــي تجنبــه  
ومعاقبتــه عنــد الاقتضــاء؟ إن المعالجــة القانونيــة البحتــة  لهــذه المســألة ليســت كافيــة مــع أن الأمــر يتعلــق 
حقــا بمفهــوم ذي طابــع قانــوني. غــر ان هنــاك مظاهــر أخــرى للموضــوع لا يجــب إهمالهــا،  لأن » حــالات 
تنــازع المصــالح لهــا موقــع بــن القانــون والأخــاق والسياســة«1. ومــع ذلــك، هــل يمكــن وضــع تعريــف عــام 

يشمــل جميــع الفرضيــات المتصــورة لتنــازع المصــالح؟

1. مفهوم تنازع المصالح 

مــن الصعــب تعيــن المقصــود بتنــازع المصــالح، لأن هــذا المفهــوم » مــرن ومجــرد وغــر قابــل للتحديــد. كمــا 
أن تأويلــه يتخــذ طابعــا نســبيا يختلــف مــن شخــص لآخــر حســب درجــة الأهميــة الــي يوليهــا هــذا الأخــر 
لمصالحــه الذاتيــة بالنســبة لمصــالح مــن يســتخدمه ومصــالح مهنتــه أو وظيفتــه ومصــالح المجتمــع ككل ووفقــا 

للحــدود المقــررة بــن مــا هــو مــروع ومــا هــو غــر مــروع«.2 

  وقــد وضعــت قلــة مــن الــدول الــي اعتمــدت نصوصــا تشريعيــة بشــأن تنــازع المصــالح )كنــدا، البرتغــال، 
مــر( وفئــة معينــة مــن المنظمــات الدوليــة ) منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي، مجلــس أروبا( 
بعــض التعاريــف لفكــرة تعــارض المصــالح. غــر أن هــذه  التعاريــف تختلــف في مــا بينهــا  اتســاعا أو ضيقــا 

حســب الأشخــاص المشمولــن بمفهــوم تنــازع المصــالح.    

1 Mustapha Mekki, « Introduction à la notion de conflit d’intérêts », colloque de l’association Henri Capitant, Dalloz, 2013, p. 3.
2 Catherine Piche, « Définir l’étendue des tentacules du conflit d’intérêt pour mieux les maîtriser », ibidem, p.34.
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1 . 1 تعريف تنازع المصالح

تنصــب مختلــف حــالات تعريــف تنــازع المصــالح عــى مظاهــر هــذا التضــارب في القطــاع العــام. بيــد أن 
هــذا النــوع مــن التنــازع يمكــن أن يشمــل القطــاع الخــاص أيضــا.

ـ مجلــس أوروبــا : يقتــر التعريــف الخــاص بمجلــس أوروبــا عــى تنــازع المصــالح في القطــاع العــام 
لاغــر، حيــث ورد فيــه مــا يــي:« ينشــأ تعــارض المصــالح عــن الوضعيــة الــي يكــون فيهــا لموظــف عمــومي 
ــة.  ــة لمهامــه الرسمي ــدة والموضوعي ــر ظاهــرا عــى الممارســة المحاي ــة مــن شــأنها أن تؤث مصلحــة شخصي
وتشمــل المصلحــة الشخصيــة كل المزايــا المتعلقــة بــه شخصيــا، أو بأسرتــه أو أقاربــه أو اصدقائــه أو 
بأشخــاص مقربــن منــه أو بأشخــاص أو هيــات لــه أو كانــت لــه بهــا علاقــات عمــل أو ذات طابــع ســياسي. 

وتشمــل المصلحــة الشخصيــة أيضــا كل الــزام مــالي أو مــدني يتحمــل الموظــف العمــومي عبئــه«3.

-  منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي : تعــرف المنظمــة تنــازع المصــالح في الوظيفــة 
العموميــة كمــا يــي:« يقتــي » تعــارض المصــالح« قيــام تنــازع بــن مهمــة الموظــف الرسميــة ومصالحــه 
الخاصــة ، إذا كان الموظــف يملــك، بصفتــه الخاصــة، مصــالح قــد تؤثــر بصــورة غــر مشروعــة عــى الطريقــة 

الــي يــؤدي بهــا التزاماتــه ومســؤولياته«4. 

- التعريــف الكنــدي : يتضمنــه القانــون المتعلــق بتعــارض المصــالح الصــادر بتــاريخ 16 ديسمــر 2006 
، وهــو لا يهــم إلا القطــاع العــام :« يقصــد بتعــارض المصــالح ، الوضعيــة الــي يمــارس فيهــا أحــد المكلفــن 
بالأعبــاء العامــة ســلطة أو وظيفــة رسميــة تمكنــه مــن ترجيــح مصلحتــه الشخصيــة أو مصلحــة أحــد أقاربــه 
أو أصدقائــه ، أو ترجيــح مصلحــة كل شخــص مــن الغــر بصــورة غــر مشروعــة.« وتم في البرتغــال إدراج 
ــو »التضــارب  ــازع المصــالح ه ــاده أن تن ــون مف ــارض المصــالح ضمــن أحــام القان ــف مقتضــب لتع تعري
المترتــب عــى ممارســة وظيفــة رسميــة  بســبب وجــود مصــالح عامــة ومصــالح خاصــة في آن واحــد ذات أثــر 

مبــاشر أو غــر مبــاشر عــى المصــالح الماليــة أو المصــالح ذات الصلــة بالذمــة الماليــة«.

ــازع  ــا واســعا لتن ــة الفرنســية للوقايــة مــن الفســاد : أعطــت هــذه الإدارة تعريف ــة المركزي - الهيئ
المصــالح يشمــل كل المتدخلــن ، حيــث »ينشــأ تعــارض المصــالح عــن وضعيــة يكــون فيهــا الشخص المســتخدم 
مــن قبــل مؤسســة عامــة أو خاصــة مالــا بصفتــه الخاصــة مصــالح قــد تؤثــرأو يتصــور أنهــا تؤثــر عــى 
طريقــة إدارتــه للمهــام أو تحملــه المســؤوليات المكلــف بهــا مــن جانــب المؤسســة المذكــورة« )التقريــر الســنوي 

الصــادر في 2004(5. 

3 Conseil de l’Europe, Recommandation n° R (2000)10 du Comité des ministres sur les codes de conduite pour  les agents 
publics, 11 mai 2000.

4  http://www.oecd.org/fr/gouvernance/ethique/2957354.pdf
5  http://www.justice.gouv.fr/art_pix/scpc2-2005.pdf
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- التعريــف المــري : عــرف القانــون المــري المتعلــق ب »حــر تعــارض مصــالح المســؤولين في الدولــة6 
«  تنــازع المصــالح في المــادة 2 منــه بأنــه »كل حالــة يكــون فيهــا للمســؤول الحكــومي أو الشخــص المرتبــط 
بــه) كل شخــص تربطــه بالمســؤول الحكــومي صلــة قرابــة حــى الدرجــة الرابعــة ، والــركات الــي يســاهم 
فيــه أو يديرهــا( مصلحــة ماديــة أو معنويــة تتعــارض تعارضــا مطلقــا أو نســبيا مــع مــا يتطلبــه منصبــه أو 
ــه مــن نزاهــة واســتقلال وحفــاظ عــى المــال العــام أو تكــون ســببا لكســب غــر مــروع لنفســه او  وظيفت

للشخــص المرتبــط«.

ويلاحظ أن التعاريف المذكورة مختلفة في ما بينها، ولكنها تتميز بالخصائص المشتركة التالية:

ــع عنهــا خــال ممارســته  ــي ينبــي عــى الشخــص أن يداف ــن المصلحــة ال - وجــود تعــارض ب
ــة، ــه الشخصي ــه ومصلحت لوظيفت

- اكتساء مظاهر التعارض المذكور درجة من الأهمية،

ــذي  ــة مــن التضــارب ال ــث يتعــن الوقاي ــازع المصــالح ، حي ــة لظاهــرة تن ــة الزمني ــوع الصبغ - تن
قــد يحصــل بــن مصــالح الشخــص وذلــك اعتمــادا عــى المصــالح الشخصيــة المملوكــة ســواء قبــل 

ممارســة الوظيفــة العامــة أو خلالهــا أو بعــد الانتهــاء منهــا.

وللتعمــق أكــر في تحديــد المقصــود بتنــازع المصــالح ، يستحســن معالجــة كل عنــر مــن عنــاصره بــيء 
مــن التفصيــل :

1. 2  التنازع

لا يثــر مفهــوم التنــازع أي إشــال، إذ يتعلــق الأمــر ب«وجــود عنــاصر مجتمعــة متعارضــة فيمــا بينهــا«. 
وتمــز الكتابــات المتعلقــة بالموضــوع بــن عــدة أصنــاف مــن حــالات التنــازع. وهكــذا تشــر الهيئــة المركزيــة 
الفرنســية للوقايــة مــن الفســاد في تقريرهــا الســنوي عــن ســنة 2004 المذكــور آنفــا إلى وجــود عــدة أنــواع 

مــن حــالات تنــازع المصــالح، وهي:

- التنــازع الحقيــي أو »الفعــي« الــذي يحــدث بســبب الإمكانيــة الثابتــة ل«تأثــر« مصلحة شخصية 
مــا عــى ســلوك الشخــص الــذي يمــارس وظيفــة معينــة، و«التنــازع الظاهــري« الــذي يتعلــق الأمــر 
فيــه بوقائــع غــر ثابتــة، أي لا وجــود فيــه لمنفعــة ذاتيــة مؤكــدة مــع أنهــا »ممكنــة«. ولذلــك يتعــن 
في هــذه الفرضيــة الأخــرة القيــام بتحليــل أكــر للوضعيــة المثــرة للجــدل قصــد اســتبعاد أي شــك 

بشــأن نزاهــة الشخــص المقصــود.

6  قانو ن رقم 106 لسنة 2013،  الجريدة الرسمية ) المصرية ( عدد: 45 مكرر الصادرة في 13 نوفمبر 2013
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- التنــازع الــذي يمكــن وصفــه ب«المحتمــل«، عندمــا يتوفــر الموظــف عــى مصــالح خاصــة قــد لا 
تكــون كافيــة في الوقــت الــذي تثــار فيــه مســألة التعــارض بــن المصــالح، بمعــى أنــه لا وجــود في 
هــذه الحالــة لعلاقــة بــن وظيفــة الشخــص ومصالحــه الذاتيــة . غــر ان التغيــر أو التطــور الــذي 
قــد يلحــق وظيفــة هــذا الشخــص، ســواء أكان ذلــك بســبب تكليفــه بمهــام جديــدة أو بترقيتــه أو 
ــه، يوجــب مراقبــة مــا إذا كانــت مصالحــه الخاصــة مــن شــأنها التأثــر عــى الطريقــة الــي  نقل
ســينجز بهــا مهامــه الجديــدة، والتأكــد بذلــك مــن أن أي تنــازع مصــالح ســيظل ممكنــا لا غــر. 
ويمــز القانــون المــري بــن مــا يسميــه بتعــارض المصــالح المطلــق الــذي يتحقــق في كل حالــة 
يترتــب عليهــا ضرر مبــاشر أو محقــق للمصلحــة العامــة  والتعــارض النســي  الــذي ينشــأ  في 

كل حالــة يحتمــل فيهــا وقــوع ضرر للمصلحــة العامــة.

ــف أو ذاك،  ــذا التصني ــزت  عــى ه ــازع المصــالح رك ــي خصصــت لتن ــف الدراســات ال ويلاحــظ أن مختل
الأمرالــذي يدفــع إلى التســاؤل عــن جــدوى الاهتمــام بتنــازع المصــالح ذي الطابــع »الظاهــري« لا غــر. وقــد 
تولــت منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة شرح ذلــك ضمــن قواعدهــا الموجهــة في هــذا المجــال كمــا يــي :

» إذا شــل وضــع مــا مظهــرا لتنــازع المصــالح، فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يزعــزع ثقــة الجمهــور، حــى ولــو 
ــال  ــل. ويمكــن ضرب مث ــن قب ــازع أو جــرت تســوية المســألة م ــل هــذا التن ــد عــدم وجــود مث ــن فيمــا بع تب
عــى ذلــك بحالــة الموظــف العمــومي الســامي الــذي يملــك أسهــا في مقاولــة تقدمــت كغيرهــا مــن المقــاولات 
بعــروض مــن أجــل إنجــاز خدمــات لفائــدة الهيئــة العامــة الــي يعمــل  لديهــا الموظــف المذكــور. فهــذه الهيئــة 
قــد تتوفــر بــا شــك عــى قواعــد داخليــة بغــرض اســتبعاد الموظــف المعــي مــن كل مــا يتصــل بالقــرار الــذي 
قــد يتخــذ في هــذا الصــدد. بيــد أنــه يمكــن أن يترتــب عــى هــذه الوضعيــة وقــوع فضيحــة إذا كانــت القواعــد 

المشــار إليهــا مجهولــة لــدى الجمهــور«.

  وفضــا عــن ذلــك، فليــس مــن الــازم أن يكــون تنــازع المصــالح حــالا، بــل قــد يهــم المــاضي أوالمســتقبل  
أيضــا: إذ »ينبــي تجنــب حــالات تنــازع المصــالح، ســواء تعلــق الأمــر بمصــالح مملوكــة قبــل ممارســة المهــام 
المرتبطــة بالوظيفــة أو خلالهــا أو بعدهــا، ممــا يعــي أن هنــاك »أزمنــة ثلاثــة لتعــارض المصــالح«. وإذا كان 
خطــر التنــازع أقــل نســبيا بالنظــر إلى المصــالح المملوكــة قبــل البــدء في ممارســة المهــام الوظيفيــة ، أو بعــد 
نهايــة هــذه الممارســة، فــإن الحــدود الفاصلــة بــن الوضعــن تبــى مــع ذلــك غــر واضحــة. ذلــك أن ســلوك 
الموظــف العمــومي خــال ممارســته لوظيفتــه يمكــن أن يكــون بقصــد الحصــول عــى مزايــا شخصيــة بعــد 
ــازم بــن وجــود المصــالح العامــة والمصــالح  ــاك بالــرورة ت ــة، إذ ليــس هن الانتهــاء مــن ممارســة الوظيف
الخاصــة في نفــس الوقــت، أو عــى الأقــل لا يعــي هــذا الأمــر أن تكــون المنفعــة  الشخصيــة المبتغــاة  حالــة 

ومبــاشرة. 
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غــر أنــه عــى العكــس مــن ذلــك يمكــن القــول بانعــدام هــذا التزامــن بــن المصــالح ذات الصلــة إذا لم تكــن 
هــذه الخــرة مســمرة كمــا هــو الشــأن بالنســبة للحالــة المنصــوص عليهــا في المــادة 432 – 13 مــن القانــون 
الجنــائي الفرنــي الــي تقــي باحــرام فــرة »عــدة« بالنســبة للموظــف ، تبــدأ مــن تــاريخ الانتهــاء مــن 
ممارســة الوظيفــة العموميــة وتــاريخ البــدء في ممارســة أنشــطة خاصــة ضمــن أحــد القطاعــات الــي كان 

الموظــف مكلفابمراقبتهــا أو إدارتهــا أو تدبيرهــا«7.

ولكــن مــن الــروري لتقديــر وجــود تنــازع المصــالح مــن عدمــه الاكتفــاء بمــدة زمنيــة معقولــة، بحيــث يمكــن 
بعــد انتهــاء هــذه المــدة  الجــزم بــأن العلاقــة الــي كانــت تجمــع الموظــف والمقاولــة الخارجيــة أصبحــت منتهيــة 

أو مقطوعــة إلى حــد مــا لوضــع حــد لمســألة تعــارض المصــالح.

1. 3 المصالح

يفــرض في تنــازع المصــالح وجــود تعــارض بــن مصــالح متناقضــة تتجــى في المصــالح الــي يجــب عــى 
ــه، وهي مــا يمكــن وصفــه بالمصــالح العليــا وبــن مصالحــه  الموظــف أن يدافــع عنهــا خــال ممارســته لعمل

الشخصيــة.

- المصلحة الشخصية

للمصلحــة الشخصيــة مفهــوم واســع : فقــد تكــون المصلحــة مبــاشرة تتعلــق بالشخــص وحــده )حيــث توصــف 
في هــذه الحالــة بأنهــا مصلحــة خاصــة(، كمــا قــد تهــم هــذه المصلحــة أيضــا أسرتــه وأقاربــه ولــذا يكــون مــن 
الــروري في هــذه الحالــة تحديــد نطــاق الأسرة ضيقــا أو اتســاعا. وينطبــق نفــس الأمــر عــى الأصدقــاء 
والمعــارف، ومــن ثم تعــالج هــذه المســألة وفقــا لــل وضــع عــى حــدة، مــع إيــاء اعتبــار خــاص لقــوة وطبيعــة 

الروابــط الموجــودة ســواء كانــت عائليــة أو ذات صلــة بالأصدقــاء والمعــارف.

ــة عــن الوضعيــات الــي  وتعــي منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي في هــذا الصــدد أمثل
ينشــأ عنهــا تنــازع المصــالح بالنســبة للموظفــن العموميــن:

- الأصول،
- الخصوم والديون، 

- العلاقات الشخصية،
- الروابط العائلية،

- المصالح التجارية،
- الأنشطة والمهام الخارجية،

- الهدايا والمزايا، وغيرها من مظاهر الاحتفاء بالموظف.

7 Rapport de la commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, France, 2011
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ــذي  ــع الأحــوال، تعــارض مصــالح بالمعــى ال ــك، في جمي ــول، لا ينشــأ عــن ذل ــه وكمــا أســلفنا الق غــر أن
نقصــده، إذ ينبــي أن تتمــز هــذه المصــالح بحــد أدنى مــن الأهميــة. وعــى هــذا الاعتبــار ليــس هنــاك تنــازع 
مصــالح إذا كان هــذا التنــازع ضئيــا بحيــث لا تتأثــر بــه قــرارات الموظــف العمــومي. فموظفــو وزارة الماليــة 

، مثــا، لا تمنعهــم  صفــة دافــي الضرائــب الــي يتمتعــون بهــا، مــن معالجــة السياســة الضريبيــة.

ويقصــد بالمصــالح هنــا بالأســاس، المصــالح الماديــة ذات الصلــة بالذمــة الماليــة )كالمزايــا النقديــة، والعقــود 
والهدايــا والمزايــا المرتبطــة بالوظيفــة، إلخ...(، بحيــث يصعــب تصــور نشــوء تعــارض بــن المصــالح لمجــرد 
ــك غــر مســتحيل الحــدوث، ممــا  ــة متناقضــة. ولكــن ذل ــة أو نقابي وجــود آراء فلســفية أو سياســية أو ديني

يتطلــب معالجــة المســألة حســب كل حالــة عــى حــدة.

- المصلحة العليا

مــن الملاحــظ أن الدراســات الــي انصبــت عــى معالجــة مســألة تنــازع المصــالح لم تهــم كثــرا بالمصلحــة 
العليــا الــي قــد تــم التضحيــة بهــا مــن أجــل المصــالح الخاصــة للموظــف العمــومي.

فمنظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي مثــا اكتفــت مــن خــال  قواعدهــا التوجيهيــة بالإشــارة 
فقــط إلى »القــرارات الــي يتخذهــا الموظــف العمــومي في إطــار وظيفتــه«. أمــا بالنســبة لمجلــس أروبــا فالأمــر 

يتعلــق ب«الممارســة المحايــدة والموضوعيــة للوظائــف الرسميــة«. 

ــاف  ــة«. وبالنظــر لاخت ــاء الرسمي ــف والأعب ــذ  الوظائ ــدي تنــرف إلى »تنفي ــع الكن والإشــارة في التشري
مفهــوم المصلحــة العليــا المــراد حمايتهــا بحســب الوظائــف المســهدفة، فــإن المســألة تطــرح بشــل مختلــف 
ــة  ــازع المصــالح مــن تنظــم جمعي ــوع النشــاط المقصــود. وهكــذا أفــردت حلقــة دراســية بشــأن تن ــا لن وفق
ــام وإحــدى عــرة دراســة  ــع دراســات للموضــوع الع ــون أرب ــدى رجــال القان ــان المشهــورة ل هــري كابت
للقطاعــات الخاصــة في هــذا المجــال ومنهــا: المهــن القانونيــة والقضائيــة والمقــاولات، والقانــون المــالي، 
والصحــة، والقانــون الدســتوري. كمــا أن منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي مــن جانبهــا، 
ــبة  ــازع المصــالح بالنس ــالات تن ــر ح ــة لتدب ــداد سياس ــده بإع ــام وح ــاع الع ــق بالقط ــا يتعل ــوصي في م ت

ــوالي : ــن، وهم عــى الت ــن العمومي ــن الموظف ــة م ــاف معين لأصن

- مراقبو الحسابات،
- موظفو الدواوين الحكومية،

- الموظفون المكلفون بالصفقات العمومية،
- القضاة،

- قضاة النيابة العامة،
- موظفو إدارة الضرائب،

- الموظفون المكلفون بإعداد وتنفيذ عقود القطاع العام،
- موظفو الجمارك السامون،

- الوزراء.
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 ونخلــص مــن كل ذلــك إلى أنــه بالنظــر لتعــدد المصــالح العليــا الــي قــد تتعــارض مــع المصــالح الشخصيــة، 
يصعــب وضــع نظريــة عامــة لتنــازع المصــالح. وحــى إذا كانــت مثــل هــذه النظريــة موجــودة، فــإن الحاجــة 

تدعــو باســمرار إلى تحســن واســتكمال بعــض الجوانــب فيهــا ذات الصلــة بمهــن معينــة.

2. تنازع المصالح في المغرب

تعــرض القانــون المغــربي لبعــض حــالات تنــازع المصــالح مــن غــر أن يذكرهــا بهــذا الإسم. ذلــك أن هــذه 
ــذي ورد  ــد ال ــد صــدور الدســتور الجدي ــع إلا في ســنة 2011 بع ــود في التشري ــر إلى الوج ــارة لم تظه العب
ــازع المصــالح وعــى اســتغلال  ــة بتن ــات المتعلق ــون عــى المخالف ــب القان ــا يــي:« يعاق ــه م ــادة 36 من في الم
التسريبــات المخلــة بالتنافــس النزيــه، وكل مخالفــة ذات طابــع مــالي«. لكــن لم يــرد في الدســتور أي تعريــف 

لمفهــوم تنــازع المصــالح.

ــر مــن  ــازع المصــالح، يمكــن ملاحظــة وجــود كث ــي ذكــرت ســابقا بشــأن تن واعتمــادا عــى التعاريــف ال
الأحــام المتناثــرة في العديــد مــن النصــوص القانونيــة بقصــد الوقايــة من حــالات تنازع المصــالح ومعاقبتها. 
وســيتم التركــز في هــذا الخصــوص أولا عــى القطــاع العــام ليــم بحــث هــذا الموضــوع بعــد ذلــك في مجــال 

القطــاع الخــاص.

2. 1 تنازع المصالح في القطاع العام

2. 1 . 1 الوقاية من تنازع المصالح

تجــري الوقايــة مــن حــالات تنــازع المصــالح أساســا عــن طريــق اعتمــاد أحــام قانونيــة تحظــر القيــام ببعــض 
الأعمــال عــى الشخــاص الذيــن يمارســون أنشــطة أو مهــام محــددة.

- حالات التنافي

ــر بأعضــاء  ــق الأم ــازع المصــالح. ويتعل ــب تن ــافي بهــدف تجن ــن حــالات التن ــر م ــون عــى كث ــص القان ين
ــس المستشــارين، وأعضــاء  ــواب ومجل ــس الن ــن، أي أعضــاء مجل ــن، والمنتخب ــة  ومجمــوع الموظف الحكوم

ــة . ــة والجماعي ــة والإقليمي ــس الجهوي المجال
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- أعضاء الحكومة

أشــار التقريــر الوطــي بشــأن الأخلاقيــات ومحاربــة الفســاد المقــدم والمــوزع مــن قبــل أعضــاء البعثــة المغربية 
خــال المؤتمــر الثالــث للــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد الــذي عقــد في قطــر مــا 
بــن 9 و 13 نوفمــر 2009  تحــت فقــرة تحمــل عنــوان« تنــازع المصــالح« إلى المــادة 2 مكــرر مــن ظهــر 23 أبريــل 
1975 المتعلــق بحالــة اعضــاء الحكومــة8 الــي تقــي بوجــوب »توقــف أعضــاء الحكومــة طــوال مــدة مزاولــة 

ــأي نشــاط مهــي أو تجــاري في القطــاع الخــاص، ولا ســما، عــن مشــاركتهم في  ــام ب مهامهــم عــن القي
أجهــزة تســيير أو تدبــر أو إدارة إحــدى المنشــآت الخاصــة الهادفــة إلى الحصــول عــى ربح«. ولكــن لم يــم 
العثــور عــى نــص هــذه المــادة منشــورا في الجريــدة الرسميــة كمــا هــو الشــأن بالنســبة للنــص الأصــي 

للظهــر المذكــور. 

ــن منشــورا  ــث الإدارة يتضم ــة وتحدي ــة العمومي ــوزارة الوظيف ــة الخــاص ب ــات القانوني ــك المعطي غــر أن بن
صــادرا عــن الوزيــر الأول بتــاريخ 5 يونيــو 1998 يشــر إلى هــذا الظهــر الــذي ربمــا يحتــوي عــى المــادة 2 
مكــرر9 . فهــذا النــص يحظــر عــى أعضــاء الحكومــة إذن ممارســة أي نشــاط مهــي في القطــاع الخــاص 
خــال مــدة قيامهــم بوظيفتهــم. ولكــن مــاذا عــن الأنشــطة الــي مارســوها قبــل توليهــم منصــب الــوزارة؟ هــل 
يتعــن عليهــم التخــي عنهــا؟ ذلــك أن المنشــور المشــار إليــه يتحــدث عــن »التوقــف« وليــس » التخــي«. ثم مــا 

هــو الحــم بالنســبة لأعضــاء الحكومــة الذيــن لا يمتثلــون للحظــر المذكــور10؟

- أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين

يتضمــن أحــد الأبــواب في القانونــن التنظيميــن اللذيــن يسريــان عــى أعضــاء مجلــس النــواب وأعضــاء 
مجلــس المستشــارين11 حــالات التنــافي بــن مهامهــم وبعــض الأنشــطة أو الأعمــال المحــددة،  بهــدف منــع 
تنــازع المصــالح وضمــان نزاهــة الانتخابــات. وهكــذا لا يجــوز لهــؤلاء المنتخبــن مزاولــة أي وظيفــة عموميــة 
غــر انتخابيــة  ضمــن مرافــق الدولــة والجماعــات المحليــة والمؤسســات العموميــة) باســتثناء المهــام الوزاريــة(. 

8  الجريدة الرسمية  عدد 3389، الصادرة بتاريخ 12 أكتوبر 1977 
9 منشور رقم 98 – 17  بشأن حالة اعضاء الحكومة  وتأليف دواوينهم 

ــم 33 .15 . 1 في 19  10 تم نــر قانــون تنظميي ) رقم 13 .065 بشــأن تنظــم وتســيير أشــغال الحكومــة  والوضــع القانــوني لأعضائهــا  الــذي صــدر بظهــر رقـــ
مــارس 2015 ( في الجريــدة الرسميــة رقم 6348 بتــاريخ 2 أبريــل 2015، بصــورة  لاحقــة  عــى المائــدة  المســتديرة الــي عقــدت لمناقشــة موضــوع »تنــازع المصــالح«. 

وينــص هــذا القانــون عــى » أن الوظيفــة الحكوميــة تتنــافى مــع :
- العضوية في أحد مجلسي البرلمان،

- منصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية،
- رئاسة مجلس جهة،

- أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية،
- مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من

ــأن »عــى أعضــاء الحكومــة أن  ــة أكــر مــن%30 مــن رأسمالهــا.«  وتقــي المــادة 33 مــن نفــس القانــون ب ــك الدول أشخــاص القانــون العــام أو الــركات الــي تمل
يتوقفــوا طــوال مــدة مزاولــة مهامهــم عــن ممارســة أي نشــاط مهــي أو تجــاري في القطــاع الخــاص، ولاســما مشــاركتهم في أجهــزة تســيير أو تدبــر أو إدارة المنشــآت 
الهادفــة إلى الحصــول عــل ىــربح، وبصفــة عامــة كل نشــط قــد يــؤدي إلى تنــازع المصــالح، باســتثناء الأنشــطة الــي ينحــر غرضهــا في اقتنــاء مســاهمات في رأس 
المــال وتســيير القــم المنقولــة«. وتتنــافى مــع الوظيفــة الحكوميــة أيضــا المهــام الخاصــة بمديــر نــر جريــدة إلكترونيــة أو مطبــوع دوري أو إدارة محطــة إذاعيــة أو تلفزيــة.
وينبــي عــى كل عضــو في الحكومــة يوجــد في إحــدى حــالات التنــافي المذكــورة تســوية وضعيــة هــدا خــال أجــل لا يتعــد ىســتين ومــا مــن تــاريخ تنصيــب الحكومــة أو 
تعيــن العضــو المعــي ضمنهــا. غــر ان النــص ظــل ســاكتا عــن التدبــر الواجــب اتخــاذه في حالــة عــدم امتثــال عضــو الحكومــة المعــي بإجــراء تســوية الوضعيــة المطلوبــة

المطلوب منه.	
11 القانــون التنظميي رقم 11 .27 المتعلــق بمجلــس النــواب الصــادر بتنفيــذه ظهــر رقم 165 . 11 بتــاريخ 14 أكتوبــر 2011 ) الجريــدة الرسميــة عــدد 5987 الصــادرة 
ــدة  ــاريخ 21 نوفمــر 2011 ) الجري ــذه ظهــر رقم 172 . 11  بت ــس المستشــارين الصــادر بتنفي ــق بمجل ــون التنظميي رقم 11. 28 المتعل ــر2011(. القان في 17  أكتوب

الرسميــة عــدد5997 مكــرر الصــادرة بتــاريخ 22 نوفمــر 2011(.                  
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ويحظــر أيضــا الجمــع بــن مهمــة نائــب برلمــاني أو عضــو في مجلــس المستشــارين والعمــل كرئيــس لمجلــس 
إدارة شركــة مســاهمة  أو متــرف منتــدب فيهــا أو مديــر عــام لهــا أو عضــو في مجلــس الإدارة الجماعيــة 
أو عضــو في مجلــس المراقبــة المتعلــق بهــا، إذا كانــت الدولــة مالكــة  بصــورة مبــاشرة أو غيرمبــاشرة نســبة 
تتجــاوز30 %  مــن رأس مــال الشركــة. وفي حالــة ثبــوت إحــدى حــالات التنــافي يقــال المنتخــب مــن مهامــه 

إذا لم يقــم بتســوية وضعيتــه.

ــك، يمنــع عــى كل عضــو في مجلــس النــواب أو مجلــس المستشــارين اســتعمال اسمــه أو  وفضــا عــن ذل
ــة كيفــا كانــت  السمــاح باســتخدام اسمــه مشــفوعا ببيــان صفتــه في كل إشهــار يتعلــق بشركــة أو مقاول
طبيعــة نشــاطها . وفي حــال مخالفــة الحظــر المذكــور يجــرد النائــب أو المستشــارالمعني مــن هــذه الصفــة.

- منتخبو الجماعات الترابية

ينــص القانــون في هــذا المجــال أيضــا عــى حــالات التنــافي المتعلقــة بهــذا الصنــف مــن المنتخبينقصــد تجنــب 
تعــارض المصــالح12.  وهكــذا يتنــافى انتــداب عضــو مجلــس الجهــة  مــع مهــام صاحــب امتيــاز في مرافــق 
عموميــة جهويــة أو مديــر لهــا أو مقــاول فيهــا ) المــواد مــن 79 إلى83 مــن القانــون المذكــور(. وبــري نفــس 
الأمــر عــى أعضــاء مجالــس الجماعــات والأقالــم الذيــن يحظــر عليهــم أن يكونــوا أصحــاب امتيــاز أو وكلاء 

أو مســري مرافــق عموميــة تديرهاالعمالــة أو الإقلــم ) المــواد مــن 105 إلى 112 مــن نفــس القانــون(.

 كمــا أنــه لا يجــوز أن ينتخــب في مجالــس الجماعــات والمقاطعــات بعــض الأشخــاص الذيــن يزاولــون مهــام 
في الجماعــة المعنيــة أو الذيــن انتهــوا مــن مزاولــة مهامهــم فيهــا منــذ أقــل مــن ســنة في التــاريخ المحــدد 

للاقــراع. ويتعلــق الأمــر ب :

- مستخدمي الجماعة والعاملين فيها الذين يتقاضون مرتبهم كلا أو بعضا ميزانية الجماعة،
- المحاسبين المشرفين على أموال الجماعة،

- الأشخــاص الحاصلــن عــى امتيــاز لإدارة مرفــق مــن مرافــق الجماعــة ومديــري المرافــق التابعــة 
لهــا أو الــي تحصــل عــى إعانــة ماليــة منهــا،

- ممثلي الأراضي الجماعية.

وأخــرا فــإن الميثــاق الجمــاعي يحظــر تحــت طائلــة العــزل عــى كل مستشــار جمــاعي أن » يربــط مصــالح 
خاصــة مــع الجماعــة الــي هــو عضــو فيهــا أو يــرم معها تصرفــات أو عقــودا للكــراء أو التملــك أو المعاوضة، 
وكل معاملــة تهــم الجماعــة أو يعقــد معهــا صفقــات للأشــغال أو التوريــد أو الخدمــات أو يــرم معهــا 
عقــود امتيــاز أو تســيير أو كل شــل آخــر مــن أشــال تدبــر المرافــق العموميــة الجماعيــة، ســواء بصفتــه 

الشخصيــة أو بصفتــه مســاهما أو وكيــا عــن غــره أو لفائــدة زوجــه أو أصولــه أو فروعــه المباشريــن«13.

12  ظهــر رقم 173. 11 الصــادر في 21 نوفمــر 2011 بتنفيــذ القانــون التنظميي  رقم 11. 59 المتعلــق بانتخــاب أعضــاء مجالــس الجماعــات الترابيــة  ) الجريــدة 

الرسميــة عــدد 5997 مكــرر الصــادرة في 22 نوفمــر 2011(                                                                                
13 المــادة 22 مــن القانــون رقم 00 . 78 المتعلــق بالميثــاق الجمــاعي الصــادر بتنفيــذه الظهــر رقم 297 . 02 . 1 المــؤرخ ب 3 أكتوبــر 2002   )الجريــدة الرسميــة عــدد 
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- الموظفون

  يــري نظــام الوظيفــة العموميــة14 عــى جميــع موظــي الدولــة باســتثناء القضــاة والعســكريين التابعــن 
للقــوات المســلحة الملكيــة والمتصرفــن التابعــن لــوزارة الداخليــة. وتحظــر المــادة 16 مــن هــذا النظــام عــى كل 
»موظــف مهــا كانــت وضعيتــه أن تكــون لــه، مبــاشرة، أو بواســطة مــا، أو تحــت  اسم أي كان ، في مقاولــة 

موضوعــة تحــت مراقبــة الإدارة أو المصلحــة الــي ينمتي إليهــا أو عــى اتصــال بهــا، مصــالح مــن شــأنها 
أن تمــس بحريتــه« )يستحســن أن يقــرأ : اســتقلاله، كمــا وردت العبــارة في النــص الفرنــي لهــذه المــادة(.

- القضاة

تنــص المــادة 15 مــن النظــام الأســاسي لرجــال القضاء15عــى منــع »القضــاة مــن أن يبــاشروا خــارج مهامهــم 
ــو بصفــة عرضيــة نشــاطا أيــا كان نوعــه بأجــر أو بدونــه«. غــر أنــه حســب نفــس النــص يجــوز لوزيــر  ول
العــدل مخالفــة هــذا الحــم ومنــح رخــص اســتثنائية فرديــة لصــالح التعلــم أو التأليــف. وفي نفــس الســياق 
تحظــر المــادة 182 مــن القانــون المتعلــق بالمحــاكم الماليــة16 عــى »كل قــاض ينمتي إلى المحــاكم الماليــة أن 
يــزاول بصفــة مهنيــة نشــاطا خاصــا يــدر ربحــا كيفــا كان نوعــه. كمــا يمنــع عليه مزاولــة أي عمــل يجعلــه 

في وضعيــة تبعيــة«.

- تجريح القضاة

تقــي قواعــد الإجــراءات المدنيــة والجنائيــة عــى الســواء، في إطــار الدعــاوى المطروحــة عــى المحــاكم، 
بتجــريح القــاضي أو رده عندمــا يكــون هنــاك تعــارض بــن مصــالح هــذا الأخــر ومصــالح أحــد أطــراف 
الخصومــة الــي تنظــر فيهــا المحكمــة. والقواعــد المتعلقــة بتجــريح القضــاة منصــوص عليهــا في مــواد قانــون 
المســطرة الجنائيــة) المــواد مــن 273 إلى 285( وقانــون المســطرة المدنيــة) المــواد مــن 295 إلى 299( الــي تتضمــن 

أحكامــا متشــابهة بالنســبة لهــذا الموضــوع. ويجــوز طلــب تجــريح القــاضي في إحــدى الحــالات التاليــة :

- إذا كانت له أو لزوجه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى،
 - إذا كانــت لــه أو لزوجــه قرابــة أو مصاهــرة مــع أحــد الأطــراف بمــا فيهــا درجــة أبنــاء الأعمــام 

	   والأخوال،
- إذا كان بــن أحــد الأطــراف والقــاضي أو زوجــه أو أصولهــا أو فروعهــا دعــوى لا تــزال جاريــة 

أو انتهــت منــذ أقــل مــن ســنتين،
5058 الصــادرة بتــاريخ 21 نوفمــر 2002 (.                                                                                    

14 ظهــر رقم 008 . 18 . 1 الصــادر بتــاريخ 24 فبرايــر 1958 بشــأن النظــام الأســاسي للوظيفــة العموميــة  كمــا تم تعديلــه وتتميمــه ) الجريــدة الرسميــة عــدد 2372  

الصــادرة بتــاريخ 11 أبريــل 1958 (.                                                                                                            
15 ظهــر بمثابــة  قانــون رقم 467 . 74 . 1 الصــادر بتــاريخ 11 نوفمــر 1974 كمــا وقــع تغيــره وتتميمــه ) الجريــدة الرسميــة عــدد 3237 الصــادرة في 13 نوفمــر 

.) 1974
16 ظهــر رقم 124 . 02 . 1 الصــادر في 13 يونيــو 2002 بتنفيــذ القانــون رقم 99 . 62 المتعلــق بمدونــة المحــاكم الماليــة ) الجريــدة الرسميــة  عــدد 5030 الصــادرة  

في 15 غشــت 2002 (.  
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- إذا كان القاضي دائنا أو مدينا لأحد الأطراف،
ــه أن قــدم استشــارة أو رافــع أو مثــل أحــدا أمــام القضــاء في الــزاع أو  - إذا كان قــد ســبق ل

نظــر فيــه كحــم أو أدلى فيــه بشهــادة أو بــت فيــه في الطــور الابتــدائي،
- إذا سبق له أن كان نائبا قانونيا لأحد الأطراف،

- إذا وجدت علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وأحد الأطراف أو زوجه،
- إذا كانت هناك صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي وأحد الأطراف.

وانفــرد قانــون المســطرة الجنائيــة بالنــص عــى حالــة خاصــة للتجــريح ، وتتعلــق بالفرضيــة الــي الــي يكــون 
فيهــا القــاضي هــو المشــتكي في الدعــوى موضــوع الإجــراءات القضائيــة.

ويجــب عــى القــاضي الــذي يعــم بوجــود أحــد أســباب التجــريح المنصــوص عليهــا قانونــا أو أي ســبب آخــر 
لتنحيتــه أن يــرح بذلــك للجهــة القضائيــة المختصــة الــي عينهــا القانــون لهــذا الغــرض. ويمكــن أن يــم 

تجــريح قضــاة المحــاكم الإداريــة أيضــا لنفــس الأســباب17.

2.1.2 الجزاء الجنائي المقرر لتنازع المصالح

ــازع  ــه في حــالات تن ــذي يخــى من ــة، وإنمــا ال ــه جريمــة جنائي ــارض المصــالح في حــد ذات لا يشــل تع
المصــالح مــا يمكــن أن يترتــب عليهــا مــن نتــائج: كالفســاد أو اختــاس الأمــوال بصــورة خاصــة، المعاقــب 
عليهــا قانونــا. فــإذا لم تحــدث مثــل هــذه النتــائج الضــارة يتعــذر منطقيــا تبريــر المتابعــة الجنائيــة للظنــن. 
ــازع  ــة تن ــذي وضــع نفســه في حال ــب الموظــف ال ــك نصــا يعاق ــائي يتضمــن مــع ذل ــون الجن غــر أن القان

مصــالح.

- جريمة تملك المصالح غير القانوني

يمنــع نظــام الوظيفــة العموميــة كمــا ســلف القــول عــى الموظفــن أن تكــون لهــم في مقاولــة خاضعــة لرقابــة 
الدولــة مصــالح مــن شــأنها أن تؤثــر عــى اســتقلالهم. وفي حالــة مخالفــة الحظــر المذكور،Nيكــون الموظــف 
معرضــا للمتابعــات التأديبيــة ، بــل وحــى للمتابعــة الجنائيــة. ذلــك أن القانــون الجنــائي يعاقــب » كل موظــف 
عمــومي أخــذ أو تلــى أيــة فائــدة في عقــد أو مناقصــة أو مقاولــة أو مؤسســة يتــولى إدارتهــا أو الإشراف 
عليهــا ســواء قــام بذلــك صراحــة أو صوريــا، أو بواســطة,شخص مــن الغــر« وكــذا » إذا حصــل عــى فائــدة 

مــا في قضيــة كلــف بعمليــة صرف أمــوال أو,إجــراء تصفيــة بشــأنها« ) المــادة 245 مــن القانــون الجنــائي(.

  ويمكــن وصــف الجريمــة المذكــورة بأنهــا واقعــة حصــول الموظــف عــى منافــع أو مصــالح تتعلــق بالأنشــطة 
الــي كلــف بإدارتهــا أو مراقبتهــا. ويجــب أن يكــون الفاعــل موظفــا عموميــا حســب مفهــوم القانــون الجنــائي. 
ومعــى هــذا أن الحظــر المنصــوص عليه في المــادة 16 مــن النظــام الأســاسي للوظيفــة العموميــة يقتــر على 

17  المادتــان 6 و7 مــن القانــون رقم 90 . 41 المحدثــة بموجبــه محــاكم إداريــة الصــادر بتنفيــذه   ظهــر رقم 225 . 91 . 1 في 10 ســبتمبر 1993 ) الجريــدة الرسميــة 

عــدد 4227 الصــادرة في 3 نوفمــر 1993 ( . 
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ــادة 2 مــن هــذا النظــام18.  ــف المعــى للموظــف العمــومي في الم ــق حســب التعري الموظفــن بالمفهــوم الضي
أمــا المــادة 224 مــن القانــون الجنــائي فتقــي بأنــه » يعــد موظفــا عموميــا ، في تطبيــق أحــام التشريــع 
الجنــائي، كل شخــص كيفــا كانــت صفتــه يعهــد إليــه في حــدود معينــة بمبــاشرة وظيفــة أو مهمــة ولــو مؤقتــة 

بأجــر أو بــدون أجــر، ويســاهم بذلــك في خدمــة الدولــة أو المصــالح العموميــة أو الهيــات البلديــة«. 

واعتمــادا عــى هــذا التعريــف الأكــر اتســاعا لمفهــوم الموظــف العمــومي، يمكــن اعتبــار بعــض الأشخــاص 
موظفــن عموميــن ولــو لم تكــن لهــم هــذه الصفــة حســب أحــام القانــون الإداري، مــن أجــل تطبيــق قواعــد 
ــائي تشمــل  ــون الجن ــن القان ــادة 245 م ــائي عليهــم. فالجريمــة المنصــوص عليهــا إذن في الم ــون الجن القان
أعــدادا أخــرى مــن الأشخــاص مــا دام القانــون الجنــائي يأخــذ بهــذا التعريــف الواســع لمفهــوم الموظــف ، 

أي كل شخــص يعمــل مــن قريــب أو بعيــد لفائــدة الدولــة.

ويمكــن أن يــم الحصــول عــى المنفعــة أو المصلحــة، كمــا هــو وارد في النــص، بصــورة بينــة، أو عــن طريــق 
عمليــة صوريــة  أو بواســطة شخــص مــن الغــر. كمــا لا يغــر نــوع المصــدر الــذي حصــل منــه الموظــف عــى 
منفعــة أو مصلحــة شخصيــة لــه، مــن الأمــر شــيئا، ســواء تم  ذلــك في إطــار مقاولــة تجاريــة أو مــن خــال 

تــرف قانــوني منعــزل اتخــذ شــل عقــد بيــع أو عقــد توريــد أو صفقــة عموميــة.

ويتجــى حصــول الموظــف عــى المصلحــة مــن خــال النيــة المســبقة لاكتســاب المنفعــة  في معاملــة أو منشــأة 
خاضعــة لمراقبتــه أو إشرافــه. ولا حاجــة إلى وجــود عائــد مــادي أو مــزة مــا لقيــام الجريمــة، وهــو مــا يؤكــد 
عليه الفقــه نظــرا للطابــع الوقــائي المقصــود مــن وراء تجــريم هــذا الفعــل19 . ومــن بــاب أولى يعاقــب الفاعــل 
حــى ولــو كان غــر مدفــوع بنيــة الحصــول عــى منفعــة غــر مشروعــة. ويعاقــب عــى الجريمــة أيضــا إذا 
تم الحصــول عــى المنفعــة أو المصلحــة خــال الســنوات الخمــس المواليــة بعــد انتهــاء الوظيفــة) المــادة 246 مــن 

القانــون الجنــائي(. 

والغــرض مــن ذلــك كمــا هــو واضح تجنــب اســتفادة الموظــف الســابق مــن الخدمــات  غــر المشروعــة الــي 
قدمهــا الموظــف للمقاولــة الــي كان مكلفــا بمراقبتهــا خــال عملــه لفائــدة الدولــة مــن أجــل الحصــول عــى 

عمــل لــدى هــذه المقاولــة بعــد مغــادرة الوظيفــة.

- العقوبة المقررة لجريمة تملك المصالح غير القانوني

  كان القانــون الجنــائي ينــص في الأصــل عــى عقوبــة الحبــس مــن ســنتين إلى 5 ســنوات وغرامــة. لكــن 
وبموجــب التعديــل الــذي أدخــل عــى القانــون الجنــائي بهــذا الخصــوص في ســنة 2004 رفعــت العقوبــة  إلى 
مــا بــن 5 و10 ســنوات سجنــا  وغرامــة متراوحــة بــن 2000 و 50000 درهم  إذا كانــت المنفعــة المحصلــة تتجــاوز 

قيمتهــا 100000 درهم.

18  تنــص المــادة  2 مــن ظهــر 42 فبرايــر 8591 عــى أنــه » يعــد موظفــا كل شخــص يعــن في وظيفــة قــارة ويــرسم في إحــدى رتــب الســم  الخــاص بأســاك الإدارة 

التابعــة للدولــة«.
19  Merle et Vitu, Traité de droit criminel, vol. 1, Paris, Cujas, p. 298
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ــاد إلى أن المقصــود ب »المصلحــة«  ينــرف إلى  ــدل ذهــب بهــم الاعتق ــص المع والظاهــر أن واضــي الن
» المنفعــة الماديــة« الــي جــرى اكتســابها، في حــن أن »المصلحــة« في النــص الأصــي كانــت تعــي فقــط 
ارتــاب الفعــل المجــرم بــرف النظــر عــن »العائــد« الــذي تم الحصــول عليه. والنتيجــة هي أننــا إذا اعتمدنــا 
هــذا التصــور الجديــد فــإن عــدم وجــود »عائــد« يــزع الصفــة الجرميــة عــن الفعــل ممــا يفقــد النــص الجنــائي 
كل قيمــة لــه، مــا دام الموظــف العمــومي الــذي حصــل عــى »منافــع« مــن جــراء الفعــل الــذي قــام بــه ســيتابع 

مــن أجــل جريمــة أخــرى وهي: الرشــوة أو الاختــاس.

2. 2 تنازع المصالح في القطاع الخاص

ينــص القانــون، بالنســبة للقطــاع الخــاص، عــى تدابــر القصــد منهــا تجنــب تنــازع المصــالح في الــركات 
التجاريــة. كمــا أن هنــاك أحكامــا تشريعيــة أخــرى في ذات الموضــوع تهــم بعــض المهــن المنظمــة.

2.2. 1 الوقاية من تنازع المصالح

- الشركات التجارية

تتضمــن القوانــن المتعلقــة بالــركات التجاريــة أحكامــا مــن أجــل تجنــب تنــازع المصــالح. ويتعلــق الأمــر 
ــات المنظمــة. بحــالات التنــافي الخاصــة بمســري الــركات والاتفاقي

- حالات التنافي

ينــص القانــون المتعلــق بــركات المســاهمة عــى حالــة للتنــافي  بــن مهمــة مســر لشركــة  المســاهمة ومهمــة 
مراقــب لحســاباتها20. وتــري حالــة التنــافي هــذه أيضــا عــى الأصنــاف الأخــرى مــن الــركات التجاريــة 
بموجــب المــواد: 13 ، 34  و 83 مــن القانــون رقم 96 . 5 المتعلــق بــل مــن شركــة التضامــن وشركــة التوصيــة 

البســيطة وشركــة التوصيــة بالأسهــم وشركــة المســؤولية المحــدودة وشركــة المحاصــة21 .

ــال  ــة لا يجــوز خ ــابات الشرك ــي حس ــث أن مراق ــي ، حي ــداد زم ــذه امت ــافي ه ــة التن ــظ أن لحال ويلاح
الســنوات الخمــس المواليــة لانتهــاء وظيفتهــم تعيينهــم كمتصرفــن أو مديريــن عامــن أو أعضــاء في مجلــس 
ــن متــرفي  ــل تعي ــه لا يمكــن في المقاب ــوا مراقبتهــا ســابقا. كمــا أن ــي تول ــة للشركــة ال الإدارة الجماعي
شركات المســاهمة أو مديريهــا العامــن أو أعضــاء مجالــس إدارتهــا الجماعيــة كمراقــي حســابات للشركــة 
طــوال الســنوات الخمــس الــي تلــت تــاريخ الانتهــاء مــن  مــن ممارســة مهامهــم22. وفضــا عــن ذلــك 
ــوا في نفــس الوقــت أعضــاء داخــل مجلــس  ــة شركــة المســاهمة أن يكون يحظرعــى أعضــاء مجلــس مراقب
إدارتهــا الجماعيــة23 . ويجــوز أن تــدرج حــالات أخــرى للتنــافي في الأنظمــة الأساســية الخاصــة بــركات 

المســاهمة24.
20 المــادة 161 مــن القانــون رقم 95. 17 المتعلــق بــركات المســاهمة الصــادر بتنفيــذه ظهــر رقم 124 . 96 . 1 المــؤرخ  ب 30 أغســطس 1996  )الجريــدة الرسميــة 
عــدد 4422 الصــادرة في 17 أكتوبــر 1996 (. وتقــي المــادة المذكــورة بأنــه » لا يمكــن تعيــن الأشخــاص الآتي ذكــرهم كمراقــي حســابات: 1 – المؤسســون وأصحــاب 
الحصــص العينيــة والمســتفيدون مــن امتيــازات خاصــة  وكــذا المتصرفــون  وأعضــاء مجلــس الرقابــة أو مجلــس الإدارة الجماعيــة بالشركــة أو الــركات التابعــة لهــا...«. 

وتنطبــق حالــة التنــافي هــذه أيضــا عــى الأزواج والأقــارب والأصهــار وكل مــن يتقــاضى أجــرا مــن الأشخــاص المذكوريــن.                                                                                                                              
21 ظهير رقم 49 . 97 . 1 الصادر في 13 فبراير 1997 بتنفيذ القانون المذكور ) الجريدة الرسمية عدد 4478 الصادرة في 1 ماي 1997 (.

22 المادة 162 من القانون المتعلق بشركات المساهمة.                                                                                                                                                 
23 المادة 86 من نفس القانون .                                                                                                                                  

24 المادة  41 من نفس القانون. 
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- الاتفاقات المنظمة

ينــص القانــون المتعلــق بــركات المســاهمة ، قصــد تفــادي اســتغلال مســر الشركــة لوظيفتــه مــن أجــل إبرام 
تــرف قانــوني ضــار بمصــالح الشركــة الــي يمــارس فيهــا عملــه، عــى نظــام للترخيــص المســبق خــاص 
ببعــض العقــود المبرمــة بــن الشركــة وأحــد مديريهــا، وهــو مــا يطلــق عليه اسم » الاتفاقــات المنظمــة«. وهكــذا 
ــن  ــاق ب ــه » يجــب أن يعــرض كل اتف ــق بــركات المســاهمة عــى أن ــون المتعل ــن القان ــادة 56 م تقــي الم
شركــة مســاهمة وأحــد متصرفيهــا أو مديريهــا العامــن أو مديريهــا العامــن المنتدبــن أو أحــد المســاهمين 
فيهــا الــذي يملــك بصفــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة أكــر مــن خمســة في المائــة مــن رأس مــال الشركــة او 
مــن حقــوق التصويــت عــى مجلــس الإدارة للترخيــص بهــا مســبقا«. وينطبــق نفــس الحــم عــى شركات 

التوصيــة بالأسهــم وشركات المســؤولية المحــدودة25 . 

- حالات التنافي المقررة في الأنظمة الخاصة ببعض المهن 

تنــص الأنظمــة الخاصــة بالعديــد مــن المهــن عــى حــالات للتنــافي بهــدف تجنــب تعــارض المصــالح. ويمكــن 
أن نســوق كمثــال لهــا مــا يــي :

- الأطباء

ــا  ــه »لا يجــوز لأحــد أن يكــون طبيب ــة الطــب26 بأن ــق بمزاول ــون رقم 94 .10 المتعل تقــي المــادة 54 مــن القان
معالجــا وطبيبــا مراقبــا أو طبيبــا معالجــا وطبيبــا خبــرا بالنســبة إلى مريــض واحــد«. وفي نفــس الســياق 
تنــص المــادة 97 مــن مســودة مــروع القانــون الجديــد المتعلــق بمزاولــة الطــب27 عــى أنــه »لا يمكــن لأي طبيب 
ــاريخ آخــر عمــل مــن  ــة والعــاج بالنســبة للمريــض الواحــد خــال ســنة مــن ت ــن مهمــي المراقب الجمــع ب
أعمــال مراقبــة المريــض نفســه«. كمــا أن المــادة 98 مــن نفــس مســودة مــروع القانــون المذكــور المتعلقــة بطــب 
الخــرة تقــي بأنــه »لا يجــوز لطبيــب القيــام بمهمــة الخــرة إذا كانــت لهــا علاقــة بمصالحــه الشخصيــة أو 

مصــالح أحــد مرضــاه أو مصــالح مجموعــة أشخــاص اعتــادت الاســتفادة مــن خدماتــه«.

25  المادتان 38 و 64 من القانون المتعلق بشركة التضامن وشركة  التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة.

26 الصادر بتنفيذه ظهير رقم 123 .96 .1 المؤرخ ب11 أغسطس 1996 ) الجريدة الرسمية الصادرة في 21 نوفمبر 1996 (.                                  

27 الأمانة العامة للحكومة، صيغة 29 أبريل 2014 .                                                                                                         
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المحامون

يتضمــن القانــون رقم 08 .28 القــاضي بتعديــل القانــون المنظــم لمهنــة المحامــاة28 عــددا مــن حــالات التنــافي 
الــي مــن شــأنها المســاس باســتقلال مهنــة المحــامي والطابــع الحــر للمهنـــــــــــة ) المــواد مــن 7 إلى 10 (. 
والهــدف مــن ذلــك كمــا هــو واضح تفــادي تعــارض المصــالح. ويتعلــق الأمــر هنــا بالمهــن التجاريــة وغيرهــا 
مــن المهــن الحــرة ســواء زاولهــا المحــامي بصــورة مبــاشرة أو بصــورة غــر مبــاشرة، وكــذا جميــع الوظائــف 

الإداريــة والقضائيــة.

2. 2 .2 الجزاء الجنائي المقرر لحالات تنازع المصالح

يتعــرض الشخــص الــذي حصــل عــى منفعــة مــا بســبب وجــوده ضمــن إحــدى حــالات تعــارض المصــالح 
للعقوبــات المقــررة قانونــا بالنســبة  لجريمــي: اســتغلال أمــوال الشركــة  واســتغلال المعلومــات والتسريبــات 

المخــل بالتنافــس النزيــه.

- استغلال أموال الشركة 

تنــص المــادة 384 مــن القانــون المتعلــق بــركات المســاهمة عــى عقوبــة الحبــس مــن شهــر إلى ســتة 
أشهــر وغرامــة بالنســبة لمســري الشركة الذيــن :« )...( 

- اســتعملوا بســوء نيــة أمــوال الشركــة أو اعتماداتهــا اســتعمالا يعلمــون تعارضــه مــع المصــالح 
الاقتصاديــة لهــذه الأخــرة، وذلــك بغيــة تحقيــق أغــراض شخصيــة أو لتفضيــل شركــة أو مقاولــة 

أخــرى لهــم فيهــا مصــالح مبــاشرة أو غــر مبــاشرة،

ــة لهــم أو الأصــوات الــي يملكونهــا في الشركــة أو همــا  ــة الســلطة المخول - اســتعملوا بســوء ني
معــا بحــم منصبهــم اســتعمالا يعلمــون تعارضــه مــع المصــالح الاقتصاديــة لهــذه الأخــرة ، وذلــك 
بغيــة تحقيــق أغــراض شخصيــة أو لتفضيــل شركــة أو مقاولــة أخــرى لهــم فيهــا مصــالح مبــاشرة 
أو غــر مبــاشرة«. وتقــي المــادة 107 مــن القانــون المتعلــق بشركــة التضامــن وشركــة التوصيــة 
البســيطة وشركــة التوصيــة بالأسهــم وشركــة المســؤولية المحــدودة وشركــة المحاصــة بتوقيــع ذات 

العقوبــة عــى مســري هــذه الــركات الذيــن يرتكبــون الجريمــة المذكــورة.

28 ظهير رقم 101 .08 .1 الصادر بتنفيذ القانون المذكور في 20 أكتوبر 2008 ) الجريدة الرسمية عدد 5680 المؤرخة ب6 نوفمبر 2008 .                                                                                                  



21

جريمة استغلال المعلومات والتسريبات المخل بالتنافس النزيه

يعــد اســتغلال المعلومــات والتسريبــات المخــل بالتنافــس النزيــه جريمــة جنائيــة ترتكــب في الأســواق الماليــة 
مــن قبــل شخــص يطلــق عليه اسم »صاحــب المعلومــات المتمــزة«. ذلــك أن هــذا الأخــر يقــوم بتنفيــذ المعاملات 
ــن وضــع  ــو يســتفيد م ــر عليهــا الأشخــاص الآخــرون. فه ــات لا يتوف ــاء عــى معلوم ــة بالبورصــة بن المتعلق

تنافــي غــر نزيــه بســبب الاســتغلال غــر المــروع الــذي يخولــه لــه منصبــه.

ــة  ــر بمثاب ــه أحــام الظه ــس النزي ــل بالتناف ــات المخ ــات والتسريب ــى جريمــة اســتغلال المعلوم ــري ع وت
قانــون المتعلــق ب«مجلــس القــم المنقولــة والمعلومــات المطلوبــة إلى الأشخــاص المعنويــة الــي تدعــو الجمهــور 
إلى الاكتتــاب في أسهمهــا أو ســنداتها«29. وهكــذا عرفــت المــادة 25 مــن هــذا الظهــر الجريمــة المذكــورة بأنهــا 
واقعــة حصــول الشخــص« أثنــاء مزاولتــه مهنتــه أو القيــام بمهامــه  عــى معلومــات متمــزة ، واســتخدامها 
لإنجــاز أو المســاعدة عمــدا عــى إنجــاز واحــدة أو أكــر مــن العمليــات في الســوق ، ســواء كان ذلــك بصــورة 

مبــاشرة أو بواســطة شخــص آخــر«.

ويقصــد بالمعلومــات المتمــزة دائمــا حســب نفــس النــص« كل معلومــات تتعلــق بالســر التقــي أو التجــاري 
أو المــالي للشخــص الصــادرة عنــه الأسهــم أو بآفــاق تطــور قيمــة منقولــة مــا زال الجمهــور يجهلهــا ويمكــن 

أن تؤثــر في قــرار المســتثمر«.

ــة  ــن ثلاث ــس م ــائي، هي الحب ــد الجن ــات الحساســة، عــى الصعي ــذه المعلوم ــررة لمســتغلي ه ــة المق والعقوب
اشهــر إلى ســنتين وغرامــة يمكــن أن تصــل قيمتهــا إلى مــا يســاوي خمــس مــرات مبلــغ الــربح المحتمــل 
تحقيقــه مــن وراء ارتــاب الفعــل المجــرم، ومــن غــر أن تقــل عــن مبلــغ مــاتي ألــف درهم. كمــا يجــوز الحــم 

عــى الظنــن بإحــدى هاتــن العقوبتــن لا غــر.

وتطبــق هــذه العقوبــة أيضــا عــى كل شخــص »يتوفــر عــن عــم عــى معلومــات متمــزة حــول آفــاق أو وضعيــة 
ــة، ينجــز أو يســاعد عــى إنجــاز  شركــة مســعرة ســنداتها في البورصــة أو حــول آفــاق تطــور قيمــة منقول

عمليــة بصفــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة أو يطلــع الغــر عــى معلومــات قبــل اطــاع الجمهــور عليهــا«.

ويســاءل جنائيــا أيضــا »كل واحــد مــن أعضــاء أو مســتخدمي مجلــس إدارة مجلــس القــم المنقولــة الــذي 
ينجــز مبــاشرة أو بواســطة شخــص آخــر عمليــات تتعلــق بســندات شخــص معنــوي عــرض بيــان معلومــات 

عــى مجلــس القــم المنقولــة للتأشــر عليه إذا أبرمــت المعامــات قبــل إعــان مضمــون البيــان المذكــور«.

29 ظهير رقم 212 .93 .1 الصادر في 21 سبتمبر 1993 كما وقع تعديله وإتمامه) الجريدة الرسمية عدد 4223 الصادرة بتاريخ 6 أكتوبر1993 
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3.2 مدونات السلوك المهني السليم

تحــدد مدونــة الســلوك الســليم القواعــد الــي تــري عــى تصرفــات الأشخــاص داخــل منظمــة أو مقاولــة 
معينــة. وبالــرغم مــن الطابــع غــر الملــزم لمثــل هــذه المدونــات بالنظــر إلى عــدم وجــود مؤيــدات قانونيــة لهــا، 

فــإن قواعدهــا تعــد مــن الوجهــة النظريــة واجبــة الاحــرام مــن لــدن المخاطبــن بأحكامهــا.

وقــد ظهــرت مدونــات الســلوك الســليم أو مــا ظهــرت في نطــاق المقــاولات الخاصــة، واكتســت أهميــة كبــرة 
في تنظــم ســلوك العاملــن داخــل هــذه المقــاولات. غــر أن ذلــك لا ينــي أن قوتهــا الحقيقيــة مرتبطــة أساســا 

بقيمــة القواعــد الــي تتضمنهــا  ومــدى تقيــد الأشخــاص الموجهــة لهــم بهــا.

وينطبــق هــذا الأمــر بالخصــوص عــى مدونــات الســلوك الخاصــة بأربــاب المهــن الحــرة كالأطبــاء والمحامــن 
والمهندســن المعماريــن، إلخ... وتتضمــن هــذه المدونــات في أغلــب الأحيــان قواعــد تتصــل بتعــارض المصالح. 

ــات  ــة الأخلاقي ــص عليهــا »مدون ــي تن ــال الأحــام ال ــذا المجــال عــى ســبيل المث ــن ان نســوق في ه ويمك
ــارض المصــالح30: ــك الشــعبي في موضــوع تع ــرف« الخاصــة بالبن ــن الت وحس

2. حالات تعارض المصالح

ــه، بإعطــاء  ــة وظائف ــن ، وفي إطــار مزاول ــوم أحــد العامل ــا يق 1.2 تتجســد حــالات تعــرض المصــالح عندم
الأســبقية لمصــالح خاصــة،  ســواء كانــت لفائدتــه أو لفائــدة الآخريــن الذيــن يعمــل لحســابهم عــى حســاب 

مصــالح المؤسســة،

2.2 يلــزم العاملــون بشــل صريح ، باحــرام مصــالح المؤسســة ونزاهــة الصفقــات، وتفــادي جميــع الأنشــطة 
والعلاقــات وحــالات تعــارض المصــالح الــي قــد تؤثــر أو تفســد الحيــاد الــذي لا ينبــي التخــي عنــه أثنــاء 

مزاولتهــم لمهامهــم أو تتداخــل مــع قدرتهــم عــى خدمــة مصالـــح المجموعــة والزبنــاء عــى أحســن وجــه،

ــام  ــد الت ــارض المصــالح والتقي ــة مفترضــة لتع ــرف بشــل ســليم إزاء حال ــن الت ــى العامل 3.2 يجــب ع
باحــرام المقاييــس الأخلاقيــة لهــذا الميثــاق أإثنــاء تســييرهم لمعاملاتهــم المهنيــة، وعنــد الاقتضــاء طلــب تدخــل 
ــوص  ــات بخص ــاء توضيح ــاق لإعط ــه في الميث ــار إلي ــات المش ــن الأخلاقي ــؤول ع ــؤول الإداري أو المس المس

ــة داخــل المؤسســة، ــك عــى الأجهــزة المعني ــة، و/أو عــرض ذل الحال

4.2 يتعــن عــى كل عامــل يوجــد في حالــة فعليــة أو مفترضــة لتعــارض المصــالح ذات علاقــة بوظيفتــه و/أو 
مــع المهــام الــي يكــون مقبــا عــى القيــام بهــا، إطــاع مســؤوليه الإداريــن كتابــة.«

www.gbp.ma/BanqueMonde/Pages/Politiquesconformite.aspx ،30 القواعد الخاصة بالأخلاقيات وحسن التصرف
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3. تنازع المصالح في القانون المقارن

1.3 كندا

دخــل القانــون الكنــدي المتعلــق بتنــازع المصــالح حــز التنفيــذ في 9 يوليــو 2007 . ويتــولى المفــوض الخــاص 
بتنــازع المصــالح وحســن الســلوك تطبيــق القواعــد الــواردة في هــذا القانــون تحــت الإشراف المبــاشر 

ــا للمفــوض المذكــور. ــة الســلطة الرئاســية العلي ــذي يعتــر بمثاب للبرلمــان ال

ويتمتــع هــذا المفــوض مــع ذلــك باســتقلال تــام في أداء مهامــه. فهــو يراقــب ســلوك الــوزراء الحكوميــن بمــن 
فيهــم الوزيــر الأول وموظــي الدولــة والنــواب البرلمانيــن. ويجــب عــى المفــوض المســؤول عــن تطبيــق نظــام 
ــة الأشخــاص الخاضعــن لهــذا النظــام  حظــر تعــارض المصــالح أن يتحــرى في أداء مهامــه واجــب معامل
معاملــة عادلــة ومنصفــة، بــرف النظــر عــن ولائهــم الســياسي. ومــن شــأن هــذا الاســتقلال الــذي يتمتــع 
بــه المفــوض تجــاه الحكومــة القائمــة تأمــن ثقــة الجمهــور في الخلاصــات والنتــائج الــي يبديهــا مــن خــال 
ــة، ســواء  ــة دون اســتفادة المســؤولين في الدول ــل بــل بســاطة في الحيلول ــه. وهــو يتمث العمــل الموكــول إلي

كانــوا منتخبــن أو معينــن، أو أصدقائهــم ، بصــورة شخصيــة تتنــافى مــع المصلحــة العليــا للدولــة.

ويطبــق المفــوض العــام المذكــور نظامــن منفصلــن بشــأن تنــازع المصــالح، يتعلــق أولهــا بالقانــون الخــاص 
بتعــارض المصــالح ويهــم ثانيهــا مدونــة تعــارض المصــالح الخاصــة بنــواب البرلمــان. كمــا يقــوم المفــوض 
ايضــا  بتقــديم المشــورة غــر المعلنــة  للوزيــر الأول حــول المســائل الــي لهــا صلــة بموضــوع تنــازع المصــالح 

ومبــادئ الســلوك الســليم.

ويحظــر النظامــان معــا مجموعــة مــن الأنشــطة والأعمــال الــي تــؤدي إلى قيــام حــالات تنــازع بــن المصلحــة 
ــال، لا  ــة والمصلحــة العامــة أو الــي مــن شــأنها أن تســفر عــن نفــس النتيجــة. فعــى ســبيل المث الشخصي
يجــوز للأشخــاص الخاضعــن للنظامــن المذكوريــن المســاهمة في مناقشــات او اتخــاذ قــرارات أو أي حــالات 
ــدي  ــون الكن ــة بموضــوع قــد يجعلهــم في وضــع تعــارض للمصــالح. كمــا يتضمــن القان ــت لهــا صل تصوي
أيضــا في هــذا الشــأن بعــض القواعــد الأخــرى الــي ليــس لهــا ارتبــاط مبــاشر بتعــارض المصــالح، ولكنهــا 
ــى  ــا ع ــة تأثيره ــر الشــك بشــأن إمكاني ــد تث ــي ق ــا ال ــن المزاي ــا م ــا وغيره ــول الهداي ــر قب تقــي بحظ
المســؤولين الحكوميــن والنــواب أثنــاء مزاولتهــم لوظائفهــم. وفضــا عــن ذلــك يلــزم القانــون المتعلــق بتنــازع 
ــة إلى المفــوض حــول الأمــوال الــي  ــه بتقــديم تصريحــات سريــة مفصل المصــالح الأشخــاص الخاضعــن ل
ــم المســعرة في  ــة، كالق ــوال المراقب ــض الأم ــن بع ــون عبئهــا، وبالتخــي ع ــي يتحمل ــون ال يملكونهــا والدي

البورصــة. ويحظــر عليهــم أيضــا ممارســة بعــض الأعمــال الخارجــة عــن نطــاق وظائفهــم الرسميــة.
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3 .2 فرنسا 

يعــالج القانــون الفرنــي ،رقم 907 .2013 الــذي يحمــل تــاريخ 11 أكتوبــر 2013،  بشــأن الشــفافية في الحيــاة 
العامــة موضــوع تنــازع المصــالح إضافــة إلى مراقبــة الممتلــات. وقــد عــرف القانــون المذكــور تنــازع المصــالح 
كمــا يــي:« يشــل تعارضــا بــن المصــالح في مفهــوم هــذا القانــون كل وضعيــة تداخــل للمصلحــة او المصــالح 
العامــة مــع مصــالح خاصــة مــن شــأنها أن تؤثــر أو قــد يبــدو ظاهــرا أنهــا تؤثــر عــى الممارســة المســتقلة 

والمحايــدة والموضوعيــة لوظيفــة معينــة«. 

وتقــي المــادة 2 مــن نفــس القانــون أيضــا بأنــه: » عندمــا يتعلــق الأمــر بمــن يــي ذكــره، إذا وجــدوا في 
وضعيــة تعــارض بــن المصــالح :

1( أن يمتنعــوا عــن المشــاركة في الاجتماعــات، إذا كانــوا أعضــاء في الهيــات الجماعيــة التابعــة لســلطة 
إداريــة مســتقلة أو ســلطة عامــة مســتقلة. ويســتبدل الأشخــاص الذيــن يملكــون اختصاصــات مســتقلة 

داخــل هــذه الهيــات بأشخــاص آخريــن وفقــا لقواعــد التســيير المطبقــة عــى الهيــات المذكــورة،

2( دون إخــال بالاســتثناءات المقــررة في الفقــرة الثانيــة للمــادة 432 -12 مــن القانــون الجنــائي، يســتبدل 
ــن ينجــزون أعمــال منيبيهــم دون أن  ــة بنوابهــم الذي ــن يتمتعــون بســلطات تنفيذي منهــم الأشخــاص الذي

يتلقــوا أيــة تعليمــات مــن هــؤلاء،

3( أن يمتنعوا عن استخدام سلطة التفويض بالتوقيع المخولة لهم إذا كانوا أشخاصا 

مكلفين بوظائف ذات صلة بالمرافق العامة،

4( أن يحيــط المكلفــون منهــم بمهــام ذات صلــة بالمرافــق العامــة ، الذيــن يخضعــون لســلطة عليــا، رئيسهــم 
المبــاشر علمــا بهــذا الأمــر. وينبــي عــى هــذا الأخــر، بنــاء عــى ذلــك أو بمبــادرة شخصيــة منــه، عنــد 
الحاجــة تكليــف شخــص آخــر يوجــد تحــت ســلطته المبــاشرة بإعــداد أو صياغــة القــرار المزمــع اتخــاذه. 
ــري  ــي ت ــروط ال ــذا ال ــادة وك ــذه الم ــق ه ــة تطبي ــة كيفي ــس الدول ــن مجل ويحــدد مرســوم صــادر ع

بموجبهــا عــى أعضــاء الحكومــة«.

وعــى الهيئــة العليــا للشــفافية في الحيــاة العامــة، إذا لاحظــت أن أحــد أعضــاء الحكومة )باســتثناء الوزير 
ــة. وللمعــي  الأول( يوجــد ضمــن وضعيــة تنــازع مصــالح، أن توجــه إليــه أمــرا بوضــع حــد لهــذه الحال
بالأمــر أجــل شهــر لإبــداء ملاحظاتــه، بحيــث يجــوز للهيئــة المذكــورة بعــد فواتــه نــر الأمرالصــادر عنهــا.
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3 .3 مصر

ــة مجموعــة مــن الأحــام  ــق بحظــر تعــارض مصــالح المســؤولين في الدول يتضمــن القانــون المــري المتعل
بهــدف الحــد مــن تنــازع المصــالح في القطــاع العــام. ويــري هــذا القانــون عــى موظــي الدولــة الســامين 
ــاق  ــة. فالنط ــات العمومي ــري المؤسس ــاء ومدي ــن رؤس ــرهم م ــوزراء وغ ــة وال ــس الجمهوري ــم رئي ــن فيه بم

ــان المــري.   ــث لا يشمــل أعضــاء البرلم ــون محــدود بحي الشخــي لهــذا القان

ــافى  ــي تتن ــال ال ــطة أو الأعم ــض الأنش ــة بع ــون المذكورمزاول ــن للقان ــاص الخاضع ــى الأشخ ــع ع ويمن
مــع مناصبهــم كموظفــن عموميــن. فــا يجــوز لهــم مثــا أن يكونــوا أعضــاء في مجالــس إدارة الــركات 
ــة الخاصــة أو العمــل فيهــا. كمــا يتعــن عليهــم التخــي أسهمهــم أو حصصهــم في  أوالمشروعــات التجاري
الــركات أو المشروعــات التجاريــة فــور توليهــم وظائفهــم أو تفويــض أمــر تدبيرهــا للغــر بعــد استشــارة 
لجنــة الوقايــة مــن الفســاد. كمــا يمتنــع عليهــم القيــام بمجموعــة مــن المعامــات الــي مــن شــأنها أن تجعلهــم 
في وضعيــة تنــازع مصــالح، كتقــديم الخدمــات الاستشــارية أو الحصــول عــى قــروض بــروط ميــرة أو 

قبــول هدايــا أو مزايــا ممــا يمكــن أن يؤثرعــى الاســتقلال والنزاهــة المطلوبــن فيهــم. 

ويحظــر عــى المســؤولين الحكوميــن أيضــا خــال مــدة ســتة أشهربعــد تــرك مناصبهــم أو وظائفهــم الرسميــة، 
العمــل لــدى شركات أو مقــاولات خاصــة كانــت مرتبطــة بعملهــم الوظيــي الســابق أو كانــت خاضعــة 
لرقابتهــم. كمــا يمنــع عليهــم القيــام بــأي عمــل ممــا يمكــن أن يعــد اســتغلالا للمعلومــات الــي أتاحتهــا لهــم 

مناصبهــم الســابقة. 

  وقــد أحــدث القانــون المــري في هــذا المجــال لجنــة خاصــة عهــد إليهــا بتطبيــق القانــون المتعلــق بحظــر 
ــة  ــذه اللجن ــا ه ــي تتولاه ــام ال ــة المه ــن جمل ــن الفســاد«. وم ــة م ــة الوقاي ــا » لجن ــارض المصــالح سماه تع

تصنيــف مــا يدخــل في مجــال تعــارض المصــالح المطلــق ومــا يعتــر مــن قبيــل التعــارض النســي.

  ويلاحــظ أن لهــذا القانــون فعاليــة محــدودة في تجنــب تنــازع المصــالح، لأن تنفيــذ كثــر مــن أحكامــه يتوقــف 
عــى اللــوائح أو القــرارات الــي يتخذهــا مجلــس الــوزراء. وفضــا عــن ذلــك، فــإن لجنــة الوقايــة مــن الفســاد 
ــس مــن  ــذي لي ــر ال ــة  الأم ــس الجمهوري ــا لقرارصــادر عــن رئي ــد اختصاصه تخضــع في تشــكيلها وتحدي
شــأنه تأمــن اســتقلال عمــل اللجنــة الــي يفــرض فيهــا مراقبــة أعمــال رئيــس الجمهوريــة والــوزراء في كل 

مــا يتصــل بتعــارض المصــالح.
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 خلاصــــــــة :

أمــن الممكــن الخــروج بخلاصــة مــا أو اقــراح توصيــات معينــة في النهايــة؟ إن الأمــر يبــدو صعبــا إلى 
حــد مــا. فــي ختــام حلقــة دراســية نظمتهــا الهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة إلى جانــب منظمــة 
التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي خــرج المشــاركون بمجموعــة مــن التوصيــات، مــن بينهــا:« 
إصــدار قانــون خــاص بتنــازع المصــالح بهــدف تحديــد نطــاق هــذا الأخــر بدقــة ، وذلــك عــن طريــق 

تقــديم أجوبــة واضحــة للأســئلة التاليــة: مــن؟ ومــاذا؟ وكيــف؟ ومــى؟...«

أمــا التشخيــص الــذي أنجــزه مجلــس أروبــا في ســنة 2013 بشــأن قواعــد محاربــة الفســاد في المغــرب 
ــدة في هــذا  ــق لتضــارب المصــالح والممارســات الجي ــن الدقي ــد أســفر عمــا يــي:« يــوصى بالتقن فق
الموضــوع، ووضــع قواعــد كافيــة مــن أجــل حظــر الانتقــال مــن القطــاع العــام إلى القطــاع الخــاص«.

ويبــدو أنــه إذا كان مــن السهولــة بمــان تقــديم توصيــة حــول التنظــم الدقيــق لتعــارض المصــالح، فإنــه 
مــن غــر المتيــر دائمــا صياغــة قواعــد واضحــة في هــذا الشــأن. ذلــك أن تنــوع المصــالح العليــا الــي 
يمكــن أن تدخــل في تنــازع مــع المصــالح الشخصيــة يزيــد مــن صعوبــة وضــع نظريــة عامــة لتعــارض 

المصــالح فضــا عــن إمكانيــة إعــداد نــص تشريــي او تنظميي في الموضــوع.

وإذا كان مــن الــروري ســلوك هــذا الطريــق فليــم التفكــر في صياغــة قانــون ذي طابــع توجيهــي، 
ــن الأنشــطة والأعمــال ذات  ــف م ــل صن ــة خاصــة ب ــر تنظيمي ــداد تداب ــاره إع ــم في إط ــث ي بحي

الصلــة.

بيــد أن هــذا المحنى الــذي يــوصى باتباعــه في أغلــب الأحــوال ليــس بأحســن الحلــول عــى الأقــل في 
الوضــع الراهــن. فاصطــاح تنــازع المصــالح لم يــرز إلى الوجــود في القانــون المغــربي إلا في ســنة 
2011 مــن خــال المــادة 36 مــن الدســتور الــي ورد فيهــا: » يعاقــب القانــون عــى المخالفــات المتعلقــة 

ــة ذات  ــه، وكل مخالف ــة بالتنافــس النزي ــات المخل ــازع المصــالح ، وعــى اســتغلال التسريب بحــالات تن
طابــع مــالي.«
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ولهــذا تدعــو الــرورة إلى التفكــر جيــدا قبــل الــروع في إعــداد نــص قانــوني بخصــوص هــذا 
ــن شــأنه حتمــا أن يتســبب في حصــول  ــس م ــو كان خطــرا لي ــازع مصــالح ول ــل تن الموضــوع. ف
منفعــة غــر مســتحقة. وهــل مــن الــازم توقيــع جــزاء قانــوني كلــا ظهــرت حالــة مــن حــالات تنــازع 
ــة  ــق المنفع ــاب بتحق ــرة العق ــط فك ــص الدســتور أم يستحســن رب ــن خــال ن ــم م المصــالح كمــا يفه
كنتيجــة  حتميــة لتعــارض المصــالح. وحــى في هــذه الحالــة الأخــرة يفضــل أن تعــى الأولويــة لطــرق 

الوقايــة مــن تنــازع المصــالح ووســائل الحــد منــه بــدلا مــن التركــز فقــط عــى معاقبتــه.

فالاهتمــام يجــب أن  ينــرف قبــل كل شيء إلى تحديــد الأحــام الوقائيــة المعتمــدة حاليــا، والتعــرف 
عــى كيفيــة تطبيقهــا مــن الوجهــة العمليــة ، وتقيــم مــدى فعاليتهــا. وبعــد ذلــك ينبــي تعيــن مختلــف 
الأنشــطة والأعمــال الــي يمكــن أن تكــون مشمولــة بتدابــر مكافحــة تنــازع المصــالح وأحســن 
ــي يتوجــب اســتحداثها قصــد  ــودة او ال ــات الموج ــذا الهي ــذا الشــأن وك ــة في ه ــراءات المتبع الإج
ــل  ــك. ف ــد ذل ــي ســتصاغ بع ــازع المصــالح ال ــن تن ــة م ــد الوقاي ــق قواع السهــر عــى حســن تطبي
هــذه التســاؤلات تتطلــب أجوبــة قبــل الــروع في إعــداد أي نــص أو نصــوص قانونيــة حــول تنــازع 

المصــالح. 
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